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وجـــه جلالــة الملــك عبــد االله الثــاني ابــن الحســين دولــة رئــيس الــوزراء  فــي كتــاب  -1

التكليـــــف الســـــامي بضـــــرورة إجـــــراء حــــــوار وطنـــــي حـــــول الإصـــــلاح السياســـــي 

والاقتصــــادي فــــي الــــبلاد . وتنفيــــذاً للتوجــــه الملكــــي باشــــرت الحكومــــة بــــإجراء " 

ة والاجتماعيــة حــوارات مهمـــة ومكثفــة مــع العديــد مــن القــوى والفعاليــات السياســي

برئاسـة  لجنة الحوار الوطنيوالاقتصادية قرر على أثرها مجلس الوزراء تشكيل 

. وحــدد  13/3/2011فــي  الســيد طــاهر المصــريدولــة رئــيس مجلــس الأعيــان 

ـــــف  ـــــف حـــــول مختل ــــــي مكث ـــــإدارة حـــــوار وطن ـــــة " ب ـــــوزراء مهـــــام اللجن ـــــس ال مجل

هـــا .. لإيجـــاد حيـــاة التشـــريعات التـــي تتعلـــق بمنظومـــة العمـــل السياســـي ومراجعت

حزبيــــة وديمقراطيــــة متقدمــــة ، وتشكيـــــل حكومــــات برلمانيــــة عمادهــــا الأحــــزاب ، 

وتقـــديم مشـــروعي قـــانونيين تـــوافقيين للانتخابـــات النيابيـــة والأحـــزاب  يلبيـــان هـــذه 

الأهداف" . كما تضمن قرار مجلس الوزراء إعطاء اللجنة الحرية  " في البحـث 

 ت الصلة وتقديم توصياتها" . المعمق في مختلف التشريعات ذا
  

وجــــه جلالــــة الملــــك عبــــد االله الثــــاني إبــــن الحســــين  14/3/2011وبتــــاريخ 

رســالة مباركــة إلــى رئــيس اللجنــة وأعضــاءها تمنــى فيهــا لهــم النجــاح فــي وضــع 

الأطر لقيادة عملية حوار سياسـي تعـزز مسـيرة الانجـاز والاسـتقرار والبنـاء علـى 

انون انتخـــاب ديمقراطـــي يقـــود إلـــى انتخـــاب المكتســـبات والوصـــول إلـــى صـــيغة قـــ

مجلس نيابي يمثل كل الأردنيين ويضطلع في تكريس العدالة والنزاهـة والشـفافية 

وســيادة القــانون . وكــذلك التوصــل إلــى تشــريع يثــري التعدديــة السياســية والحزبيــة 

القائمة ويكرسها نهجاً راسخاً ويمكـن كافـة القـوى السياسـية الفاعلـة مـن المشـاركة 
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فـــي العمليـــة الديمقراطيـــة وصـــناعة القــــرار عبـــر أحـــزاب ذات بـــرامج تعبـــر عــــن 

طموحـــات المـــواطنين وتســـتجيب لتطلعـــاتهم خاصـــة فئـــة الشـــباب مـــنهم فـــي فتـــرة 

  ثلاثة أشهر ". 

  

رفـــــع رئـــــيس اللجنـــــة دولـــــة الســـــيد طـــــاهر المصـــــري رســـــالة  15/3/2011وفـــــي  -2

ـــــــى أن ي ـــــــة عل ـــــــك تضـــــــمنت حـــــــرص اللجن ـــــــة المل ـــــــام جلال ـــــــة ، لمق كـــــــون جوابي

التوصـــــــل إلـــــــى وفـــــــاق وطنـــــــي شـــــــامل حـــــــول قـــــــانوني الانتخـــــــاب والأحـــــــزاب " 

ـــــــذي  ـــــــة مـــــــن الإصـــــــلاح السياســـــــي الشـــــــامل ال مـــــــدخلاً نحـــــــو منظومـــــــة متكامل

يســــتجيب لتطلعــــات ســــائر مكونــــات المجتمــــع ويهيــــئ الفــــرص الرحبــــة لشــــراكة 

مجتمعيــــة واســــعة فــــي مجمــــل الأداء العــــام للدولــــة ويســــهم فــــي إثــــراء التعدديــــة 

فاعلـــــة ، ويجـــــذر قـــــيم الحريـــــة والديمقراطيــــــة فـــــي دولـــــة المؤسســـــات السياســـــية ال

 والقانون ... ".

 
للجنـة  19/3/2011وفي الكلمـة التـي ألقاهـا فـي الاجتمـاع الأول للجنـة بتـاريخ   -3

قال دولة السيد المصـري أن تشـكيل هـذه اللجنـة " ينطـوي علـى أهميـة بالغـة فـي 

ظـروف إقليميـة وعالميـة غايـة فـي هذه المرحلة الدقيقـة التـي يجتازهـا بلـدنا وسـط 

الدقة والحساسية ، وان المسـؤولية الملقـاة علـى عـاتق الأعضـاء جميعـاً مسـؤولية 

 كبيرة تتطلب العمل بروح من الإحساس  الكامل بالمسؤولية ". 

مضيفاً " أن الأنظار تتجه إلى هذه اللجنة بأمل أن تتوصل إلى نتائج 

ح الشامل ضماناً لدولة قوية ذات ايجابية عن طريق العمل من أجل الإصلا
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هوية وطنية جامعة " مضيفاً أن مهمة هذه اللجنة " جليلة تتناول أهم محاور 

المنظومة التشريعية الوطنية .. وما يتطلبه ذلك من تعديل أو إصلاح في أي 

مجال أو تشريع يحقق الغايات الوطنية بعامة ... ويعمل على تبديد الشكوك 

. وخلال المناقشة العامة في هذه بادلة ، بين المواطن والدولة "متوتعزيز الثقة ال

الجلسة طالب الأعضاء أن تكون التعديلات الدستورية اللازمة لإنجاح عملية 

  الإصلاح من ضمن مهام هذه اللجنة . 

 
 29/3/2011وفــي لقــاء صــريح مــع أعضــاء اللجنــة فــي الــديوان الملكــي بتــاريخ  -4

أكــد جلالــة الملــك علــى أنــه يضــمن احتــرام مخرجــات اللجنــة وتوصــياتها المتمثلــة 

بصـياغة قـانون انتخـاب وقـانون أحـزاب والتعـديلات القانونيـة والدسـتورية اللازمــة 

السياسي الـوطني وبنـاء الأردن لتطوير الحياة النيابية والسياسية للارتقاء بالعمل 

 الجديد . 

 
 : تقرر تشكيل ثلاث لجان رئيسية هي وفي الاجتماع العام الثاني -5

 لجنة المرجعية العامة  •

 لجنة قانون الانتخاب  •

  لجنة قانون الأحزاب •

 كما تم تسمية د. موسى بريزات مقررا .  •

  مــــة معــــالي باشــــرت اللجــــان الــــثلاث مهامهــــا فــــوراً وانتخبــــت لجنــــة المرجعيــــة العا -6

د. رجــائي المعشــر رئيســاً لهــا وانتخبــت لجنــة قــانون الانتخــاب معــالي الســيد عبــد 
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ـــدغمي (رئـــيس اللجنـــة القانونيـــة فـــي مجلـــس النـــواب) رئيســـا لهـــا بينمـــا  الكـــريم ال

 انتخبت لجنة قانون الأحزاب المهندس مروان الفاعوري رئيساً لها .

  
وقد عقدت اللجان الثلاث وكذلك اللجنـة العامـة عـدة اجتماعـات متوازيـة تخللتهـا  -7

نقاشـــات مكثفـــة ومشـــاورات كـــل فـــي مجالهـــا . وقـــد شـــارك رئـــيس لجنـــة الحـــوار 

، كما ترأس بعضها . وأخذت هـذه اللجـان الوطني في عدة من هذه الاجتماعات

اللقــــاءات فــــي توجهـــات الــــرأي العــــام التـــي تبلــــورت خــــلال زيـــارات المحافظــــات و 

ــــة بمــــا فيهــــا طلبــــة الجامعــــات وأعضــــاء هيئــــات  التجمعــــات والمنتــــديات المختلف

التدريس فيها بالاعتبـار . وكانـت لجنـة الحـوار الـوطني قـد شـكلت فـرق انسـجاما 

، قامـــت بزيـــارة إحـــدى لـــة الملـــك بضـــرورة إجـــراء حـــوار موســـعمـــع توجيهـــات جلا

داريين . وأجرت العديد مـن عشر محافظة تمت برمجتها بالتنسيق مع الحكام الإ

اللقاءات مع قـادة الأحـزاب والـرأي وممثلـي الصـحافة ووسـائل الإعـلام بالإضـافة 

إلـــى المشـــاركة فـــي مختلـــف النشـــاطات بالاشـــتراك مـــع الأنديـــة الشـــبابية وممثلـــي 

الاتحـــادات والمنظمـــات النســـوية ورؤســـاء المجـــالس البلديـــة ، حيـــث تســـنى ومـــن 

اءات الحواريـــة للجنـــة الإطـــلاع علـــى توجهـــات خـــلال كـــل هـــذه النشـــاطات واللقـــ

المـــواطنين واســـتبيان آراءهـــم حـــول مختلـــف جوانـــب عمليـــة الإصـــلاح السياســـي 

والاقتصــــــادي بمــــــا فــــــي ذلــــــك تصــــــوراتهم حــــــول قــــــانوني الانتخــــــاب والأحــــــزاب 

 والتعديلات الدستورية . 
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وبنتيجــة ذلــك أمكــن للجنــة أن تتوصــل إلــى ابــرز ملامــح التوافــق الــوطني 

ليـة الإصـلاح السياسـي والاقتصـادي والتـي جـرى أخـذها بالاعتبـار عنـد حول عم

صياغة مسودتي القانونين المذكورين ، وكذلك فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية 

  المقترحة وبعناصر الوثيقة المرجعية . 

  

خاصة الرغبة بتشخيص الوضع الراهن  –وقد استدعت اعتبارات كثيرة  -8

الظروف المحلية والإقليمية التي دفعت الجهود بموضوعية ووضوح واستذكار 

لإطلاق عملية الحوار الوطني هذه والإصرار على القيام بعملية إصلاح شاملة 

وجذرية تعالج جميع أسباب الإخفاق بما فيها محاربة الفساد والحاجة لسن 

قانوني انتخاب وأحزاب يعززان الديمقراطية والتعددية السياسية وضرورة إطلاق 

كل هذه الاعتبارات استدعت التوسع في وضع  –ح اقتصادي جدي إصلا

وثيقة مرجعية تكون دليلا لهذه  العملية الإصلاحية مستقبلاً . وقد تضمنت هذه 

الوثيقة المرجعية نظرة موضوعية على تطور المشهد الوطني عبر تاريخ الأردن 

ة إلى الحديث وموجبات الإصلاح  ومنطلقاته وآفاقه ومرتكزاته بالإضاف

التعديلات الدستورية المرتبطة بعملية الإصلاح السياسية ، كما تضمنت 

موجبات قانون الانتخاب الذي يجب أن يكون لبنة أساسية في عملية تفعيل 

الحياة النيابية وتعزيز الديمقراطية وتكريس استقلالية السلطات وفصلها ، 

، إلى ة حزبية نشطةوكذلك مبررات قانون أحزاب يمهد الطريق أمام قيام حيا

 جانب التعديلات الدستورية المنظورة . 
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وكانت رسالة جلالة الملك بشأن تشكيل لجنة مراجعة الدستور قد تضمنت  -9

التوجيه بضرورة أخذ مقترحات لجنة الحوار الوطني حول التعديلات الدستورية 

 بالاعتبار عند قيام اللجنة بمهمتها .

 
النهائيــة فــي اجتمــاع لجنــة الحــوار الــوطني المنعقــد جــرى التوافــق علــى الوثــائق  -10

 . 24/5/2011بتاريخ 

  


